الطعن رقم 555 لسنة 45 ق - جلسة 5-5-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     تنفيذ
- شمول الحكم الإبتدائى بالإلزام بالمبلغ المقضى به بالنفاذ المعجل تنفيذ المحكوم عليه لهذا الحكم القضاء بالغائه استئنافيا فى شق منه مع ندب خبير لبحث الشق الآخر جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا علة ذلك .


(2)     تقادم 
- أجر العامل حق دورى متجدد خضوعه للتقادم الخمسى . عدم زوال هذه الصفة عنه بتجمد الأجر وصيرورته مبلغا ثابتا فى الذمة

القاعدة
1- الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة لا تكون قابلة إلا  بعد صدور الحكم النهائى للخصومة كلها ، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد إستثنت من ذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان الأصل فى الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبرى ، إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الإبتدائى قد صدر بإلزام المطعون ضده بالمبالغ المقضى بها فيه مع النفاذ المعجل بلا كفالة ، و أورد الطرفان بمذكرتهما أن المطعون ضده دفع المبالغ المذكورة إلى الطاعنات ، فإن الحكم الإستئنافى الصادر بإلغاء هذا الحكم و سقوط حق الطاعنات فى بعض طلباتهن يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائى ، و بالتالى يكون قابلاً للطعن المباشر دون إنتظار للحكم الإبتدائى ، و بالتالى يكون قابلاً للطعن المباشر دون إنتظار للحكم المنهى للخصومة كلها .

2- إذ كانت المادة 375 من القانون المدنى تنص على أن الأجر من الحقوق الدورية المتجددة التى تقادم بخمس سنوات و لو أقر به المدين سواء أكان مصدره العقد أو القانون ، و كانت الدورية أو التجدد هما صفتان لصيقتان بدين الأجر ، و هما مفترضتنان فيه ما بقى حافظاً لوضعه و لو تجمد بإنتهاء المدة المستحق عنها و أصبح فى الواقع مبلغاً ثابتاً فى الذمة لا يدور و لا يتجدد و كان الحكم قد ألزم هذا النظر ، و قضى بسقوط حق الطاعنات فيما زاد عن فروق الأجر المستحق بهن عن المدة السابقة للخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
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 تنفيذ
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 شمول الحكم الإبتدائى بالإلزام بالمبلغ المقضى به بالنفاذ المعجل تنفيذ المحكوم عليه لهذا 


الحكم القضاء بالغائه استئنافيا فى شق منه مع ندب خبير لبحث الشق الآخر جواز الطعن فيه 


.


بطريق النقض استقلالا علة ذلك 
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تقادم
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عدم زوال هذه الصفة عنه بتجمد 


. 


 أجر العامل حق دورى متجدد خضوعه للتقادم الخمسى 


الأجر وصيرورته مبلغا ثابتا فى الذمة 


 


القاعدة


 


1


الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة لا تكون قابلة إلا  بعد 


- 


صدور الحكم النهائى للخصومة كلها ، إلا أن المادة 


212


 من قانون المرافعات قد إستثنت من 


ذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و لما كان الأصل فى الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها 


لا تقبل التنفيذ الجبرى ، إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الإبتدائى قد صدر بإلزام المطعون ضده 


بالمبالغ المقضى بها فيه مع النفاذ المعجل بلا كفالة ، و أورد الطرفان بمذكرتهما أن المطعون 


ضده دفع المبالغ المذكورة إلى الطاعنات ، فإن الحكم الإستئنافى الصادر بإلغاء هذا الحكم و 


سقوط حق الطاعنات فى بعض طلباتهن يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم 


الإبتدائى ، و بالتالى يكون قابلاً للطعن المباشر دون إنتظار للحكم الإبتدائى ، و بالتالى يكون 


.


قابلاً للطعن المباشر دون إنتظار للحكم المنهى للخصومة كلها 


 


 


2


إذ كانت المادة 


- 


375


 من القانون المدنى تنص على أن الأجر من الحقوق الدورية المتجددة 


التى تقادم بخمس سنوات و لو أقر به المدين سواء أكان مصدره العقد أو القانون ، و كانت 


الدورية أو التجدد هما صفتان لصيقتان بدين الأجر ، و هما مفترضتنان فيه ما بقى حافظاً 


لوضعه و لو تجمد بإنتهاء المدة المستحق عنها و أصبح فى الواقع مبلغاً ثابتاً فى الذمة لا يدور 


و لا يتجدد و كان الحكم قد ألزم هذا النظر ، و قضى بسقوط حق الطاعنات فيما زاد عن فروق 
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